قرار وزارى رقم 22 لسنة 1988 

بشأن 

إشتراك الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية للعاملين 

بها عن مدة فى نظام المكافأة (
)
وزير التأمينات 


     بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى، 


     وعلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،

     وعلى موافقة الهيئة العامة للتامينات الإجتماعية على الإشتراك للعاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة فى 1/5/1988 عن مدة فى نظام المكافأة المقررة بقانون التأمين الإجتماعى وحالات إستحقاق المكافأة عن المدة ،

     وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 29/5/1988 ،  

قـــرر
مادة 1
     تشترك الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لكل من العاملين الموجودين بالخدمة فى 1/5/1988 عن ثلث مدة الخدمة الفعليه السابقة على 1/4/1984 بحد أقصى مقدارة عشر سنوات وبحد أدنى مقدارة سنه بحيث لا تزيد عن مدة الخدمة الفعلية وبمراعاة ما يلى :-

1 – الشروط المنصوص عليها فى المادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2 – تستبعد من مدة الخدمة الفعلية مدد الأجازات بدون مرتب بكافة أنواعها ومدد الإعارات الداخلية والخارجية .

3 – تحسب مدة العمل نصف الوقت بواقع نصف مدة الخدمة الفعلية .

4 – فى حساب ثلث مدة الخدمة يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة .

مادة 2

     تحسب المبالغ التى تؤديها الهيئة لحساب المدة المشار إليها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن العامل وأجرة فى 1/5/1988 .

مادة 3
     يستحق العامل بالهيئة المكافأة عن المدة المحسوبة وفقاً للمادة السابقة متى توافرت أحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وأنتهت خدمته بالهيئة لأحد الأسباب الآتية :-

1 – بلوغ سن التقاعد .

2 – الإحالة للمعاش وفقاً للمادة 95 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

3 – ثبوت العجز الكامل المستديم .

4 – ثبوت العجز الجزئى المستديم الذى يعتبر فى حكم العجز الكامل .

5 – الوفاة .

6 – صدور قرار من رئيس الجمهورية بالفصل أوالتعيين بجهة أخرى .

7 – النقل لجهة أخرى بغير موافقة العامل متى كانت تقارير كفايته خلال الثلاث سنوات السابقة على النقل بدرجة جيد على الأقل .

مادة 4

     فى حالة عدم إستحقاق العامل للمكافأة المشار إليها لعدم توافر أحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة السابقة ترد قيمة الإشتراكات التى سبق أن سددت لحساب العامل إلى البنود والحسابات الخاصة بها فى موازنة الهيئة .

مادة 5

     تسرى فى شأن المكافأة المستحقة عن المدة المشار إليها أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القرار .

مادة 6

     على الهيئة تدبير تكاليف ضم هذه المدد من حصيلة الرسم المقرر بالمادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

مادة 7

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .    

وزيرة 

التأمينات والشئون الإجتماعية 

" د/ امال عثمان " 

�)  صدر بتاريخ 29/5/1988 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 180 الصادر بتاريخ 14/8/1988 . 





